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140506 ‐ هددته بالانتحار إن لم يطلقها فطلقها لذلك ، هل يعد مرها ؟

السؤال

دار شجار بين وبين زوج ف إحدى الليال، ثم أصبحنا اليوم الثان وما زلت متوترة من شجار الليلة السابقة فبدأت الشجار

من جديد وكنتيجة للضغط النفس والتوتر الذي كنت فيه طلبت منه أن يطلقن مهددة إياه بأن أنتحر فقال ل لن أطلقك، لأنه

يحبن، فأصريت ووضعت السين أمام، وقد سبق وأن مريت بحالة مشابهة وجرحت نفس واسعفت إل المستشف منذ

أربع سنوات، فخاف زوج أن أكرر نفس ما فعلته ف السابق فتلفظ بلفظ الطلاق ثلاث مرات مرها وغضباناً. ولا أدري إن

كان هذا الطلاق صحيحاً أم لا؟ وهل صحيح أن هناك حديث يفيد أن الطلاق لا يقع حين الغضب؟ فإذا كان ذلك صحيحاً فإن

هذا يعن أن زواجنا ما زال قائماً وأن الطلاق لا يقع لأنه ما قال الذي قال إلا مرهاً غير قاصد، أرجوا التوضيح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نزَ عاوتَج هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال رض ِفَارِيالْغ ٍذَر ِبا نروى ابن ماجة (2043) ع

. ( هلَيوا عرِهُتا اسمانَ ويسّالنو الْخَطَا تما

صححه الألبان ف "صحيح ابن ماجة" .

وقال الحافظ ف الفتح (5/161) :

قَعا يم الثَّان ,  وارٍ اياخْتدٍ وقَص نا عمل اعنَّ الْف , مَسف اصدَّ نعنْ يا غنْباء : يلَمض الْععب يل , قَاللدِيث جح وهو "

عن خَطَأ او نسيانٍ او اكراه ، فَهذَا الْقسم معفُو عنْه بِاتّفَاقٍ وانَّما اخْتَلَف الْعلَماء : هل الْمعفُو عنْه اثْم او الْحم او هما معا ؟

. ل " انتهنْفَصيل ملد فَلَه الْقَتْلك نْهع جا خَرمير , وخدِيث ار الْحظَاهو

وقال الشاطب رحمه اله :

. ء منها " انتهليفية ، وإذا عري عن القصد لم يتعلق به شام التفالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأح "

"الموافقات" (3 / 9) .
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ثانيا:

وصححه ابن القيم ف " قطَلا هرمل سلَي " : قَال نْهع هال ضاسٍ ربع ناب نبرى" (15499) عالسنن ال" ف روى البيهق

"إعلام الموقعين" (3/38)

وهو المروى عن عل وابن الزبير وابن عمر وغيرهم من السلف رض اله عنهم .

راجع : "مصنف ابن أب شيبة" (5/48-49) ، "سنن البيهق" (7/357-359) ، "مصنف عبد الرزاق" (411-6/407) . 

َلا امو ، ِحرببِ الْمرالضو ، الْقَطْعالْقَتْل ، وشَدِيدًا ، ك اهركْانَ الإذَا كا هرقِ الْمطَلا ۇقُوع دَمع َلا اءالْفُقَه ورهمج بوقد ذَه

تما نع عضو هنَّ الا ) : تَقَدِّمدِيثِ الْملْحلو ( ٍقغْلاا ف تَاقع لاو قطَلا لا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِدِيثِ النَّبحكَ لذَلكَ ، وذَل

ويفًا ، اعض اهركْانَ الإذَا كفَا ، مالنَّائنُونِ وجالْمانَ كَدِ ، فالْقَصو ةادرْالإ دِمنْعم َنَّهلأو ( هلَيوا عرِهُتا اسمانَ ويسّالنو الْخَطَا

ثَبت عدَم تَاثُّرِ الْمره بِه ، وقَع طَلاقُه لۇجودِ الاخْتيارِ " .

"الموسوعة الفقهية" (29 / 17-18) ، وينظر : أيضا : "الموسوعة الفقهية" (22 / 231) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" و يقَع طََق الْمره ، واكراه يحصل إما بِالتَّهدِيدِ او بِانْ يغْلب علَ ظَنّه انَّه يضره ف نَفْسه او ماله بَِ تَهدِيدٍ .

وكونُه يغْلب علَ ظَنّه تَحقُّق تَهدِيدِه لَيس بِجيِدٍ ، بل الصواب انَّه لَو استَوى الطَّرفَانِ لَانَ إكراها . واما إنْ خَاف ۇقُوعَ التَّهدِيدِ

. انته " قَعو بِه لَّمَتقِ وََّالط يقَاعاو هرْلل ادرا لَوو . رِهغَيدَ ومحا مَك ف لتَمحم وفَه هدَمع هّظَن َلع غَلَبو

"الفتاوى البرى" (5 / 490-489) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

كان بينه وبين زوجته سوء تفاهم ، فأخذت بحلقه بحضرة نسيبها وأختها وطالبته بطلاقها ، فطلقها مرها عل ذلك بقوله لها :

طالقة طالقة ؟

فأجابت اللجنة : " ذكر السائل : أنه طلق زوجته مرها ، وذلك حينما أخذت بحلقه ، فإذا غلب عل ظنه أنها جادة وخش أن

تفتك به أو تلحق به أذى يجحف به ، لا يستطيع رده إلا بإجابتها إل ما طلبت ، وذلك بتطليقه إياها ‐ فهذا يعتبر طلاق إكراه .

أما إذا كان فعلها معه لا يصل إل حد الإكراه ، حيث إنه يستطع تخليص نفسه دون أن يلحقه أذى ، ومع ذلك استجاب لها

وطلقها ‐ فطلاقه واقع " انته ملخصا .
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"فتاوى اللجنة الدائمة" (20 / 43-42) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" إنما يقع الطلاق إذا أراده الإنسان إرادةً حقيقية وكتبه بيده أو نطقه بلسانه مريداً له غير ملجأ إليه ولا مغلق عليه ولا مره ،

. فهذا الذي يقع طلاقه " انته

"فتاوى نور عل الدرب" (10/359)

ثالثا :

ذهب جمهور العلماء إل أنه إذا جاز للمره أن يفعل شيئا ، أو يقول قولا ، حفاظا عل دمه أو ماله أو عرضه ، جاز له فعل

ذلك ـ أيضا ـ أو قوله ، حفاظا عل دم أخيه ، أو ماله ، أو عرضه .

قال الإمام البخاري رحمه اله :

لقَاتيو مظَالالْم نْهع ذُبي نَّهفَا ، خَافي هرم لكَ كذَلكو . هونَح وا الْقَتْل هلَيع ذَا خَافا ، خُوها نَّها بِهاحصل لجالر ينمباب ي "

نلَتَبِيع وتَةَ ، ايالْم لَنكلَتَا وا ، رالْخَم نبلَتَشْر لَه يلنْ قاو ، اصصق لاو هلَيع دقَو فَلا ظْلُومونَ الْمد نْ قَاتَلفَا ، خْذُلُهي لاو ونَهد

عبدَكَ ، او تُقر بِدَين ، او تَهب هبةً وتَحل عقْدَةً ، او لَنَقْتُلَن اباكَ او اخَاكَ ف الاسلام . وسعه ذَلكَ لقَولِ النَّبِ ‐ صل اله عليه

. ملسخُو الْما ملسوسلم ‐ الْم

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" قال بن بطال ما ملخصه : مراد البخاري أن من هدد بقتل والده أو بقتل أخيه ف الإسلام إن لم يفعل شيئا من المعاص ، أو

يقر عل نفسه بدين ليس عليه ، أو يهب شيئا لغيره بغير طيب نفس منه ، أو يحل عقدا كالطلاق والعتاق بغير اختياره ، أنه

يفعل جميع ما هدد به لينجو أبوه من القتل ، وكذا أخوه المسلم من الظلم " . انته . "فتح الباري" (12/339) .

وعل ذلك : فإذا كان الزوج يرى الجد من الزوجة ف التهديد بقتل نفسها ، وخاصة أنه سبق منها ما يدل عل أنها من الممن

أن تضر بنفسها ، أو تنفذ ما تقول ، فطلقها خشية أن تنفذ وعيدها ، وهو ـ مع ذلك ـ لم يقصد إيقاع الطلاق: فالراجح أن ما

حصل من زوجته هو نوع من الإكراه الذي يمنع وقوع الطلاق .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" إذا أكره الإنسان عل فعل محرم ، فهل يترتب عل هذا الفعل إثم أو فدية أو كفارة ؟
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هقَلْبو رِهكا نم ا هانيمدِ اعب نم هبِال فَرك نريم : ( مالقرآن ال ف ه تبارك وتعالالجواب : لا يترتب ، ودليل هذا قول ال

مطْمئن بِايمانِ ولَن من شَرح بِالْفْرِ صدْراً فَعلَيهِم غَضب من اله ولَهم عذَاب عظيم ) النحل/106 . فإذا كان الرجل لا

. ما دونه من باب أول الإكراه عل فعدم مؤاخذته ف ، فر وهو أعظم المعاصال الإكراه عل يؤاخذ ف

ما تقولون ف رجل أجبرته زوجته عل أن يطلقها ، وقالت : إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها ، وه قادرة عل أن تنفذ هذا،

السين بيدها ، فطلق ، هل يقع الطلاق أو لا ؟

لا يقع الطلاق لأنه مره .

كيف كان مرهاً ؟

لأنها تريد أن تقتل نفسها ، وه قادرة عل أن تنفذ ، وهذا من أشد ما يون من الإكراه ، لذلك نقول : لا يقع الطلاق ، وهذا

جميع الأحام لا تترتب عل المره " انته باختصار .

"دروس وفتاوى الحرم المدن" (ص/ 134)

وسئل أيضا رحمه اله :

رجل تلبس بزوجته جنية تهدده بقتلها إن لم يطلقها ، فيضطر أن يتلفظ بالطلاق أحياناً ، فهل يقع ؟

. ره ، فلا يقع " انتهفأجاب : " طلاقه طلاق م

"ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" (ص/ 114) .

والخلاصة : أن طلاق المرأة المذكور ف السؤال لا يقع عليها ، لأن زوجها مره عليه ، غير مريد له .

واله تعال أعلم .

يراجع جواب السؤال رقم : (99645) .
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